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  لعنــف ضــد المــرأة في العــراق.....الإجــراءات القانـــونية مــازالت ضعيفــةا
 
 

  
شهد المجتمع العراقي بعد التغيير السياسي الذي مر به العديد من التطلعات التي وجهت أنظار المراقبين والمتابعين إلى أن المجتمع 
العراقي سوف يمر بتحولات واسعة لاسيما ما يخص الجانب الاجتماعي ، ولكن الذي حصل هو بقاء الكثير من الميراث الاجتماعي 

المعيق للتغيير الاجتماعي وبالذات في وضع المرأة التي ظلت تعيش الكثير من الضغوط الاجتماعية التي تمنع تحولها إلى طاقة اجتماعية 
تحول الاجتماعي التي يمر بها المجتمع العراقي ،ملحق ديمقراطية ومجتمع مدني عمل على تناول هذا الملف الشائك تسهم في دفع عجلة ال

ولهذا قام باجراء اللقاء مع الجهات المعنية بهذا الشأن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهن كل من الدكتورة عبير مهدي ألجلبي 
  .ف ضد المرأة والسيدة هيام رشيد خضير مسؤولة حقوق الانسان في الوزارةمديرة هيئة رعاية الطفولة والعن

وكان الحديث مع الدكتورة عبيرمهدي بشأن الإجراءات التي سعت إليها الوزارة للحد من تنامي مستويات العنف ضد النساء في المجتمع 
ه من أساءة وإقصاء سواء أكان ماديا أم معنويا وهي العراقي الذي توجد فيه قيود اجتماعية تمنع المرأة من التحدث عما تتعرض ل

ممارسات تقع في جانب المحرم الاجتماعي حيث يوصم كل من يتخطى الأعراف الاجتماعية التي تمنع الكلام عن تلك الإساءات ، 
تي تتعرض لها النساء وهي أشارت مديرة الهيئة إلى جهود لجنة النساء المعنفات في وزارة العمل التي تختص بمعالجة حالات العنف ال

تختص بشكل دقيق بالنساء الموجودات في الوزارة من موظفات وعاملات ، والمرأة المعنفة هي من يقع عليها الحيف الاجتماعي بأشكاله 
تشخيص العلمي اللفظية والاجتماعية والاقتصادية التي تجعل المرأة  تفقد القدرة في السيطرة على وضعها الاجتماعي والنفسي ، مع هذه ال

لحال المرأة المعنفة بينت  مهدي أن هذه اللجنة المذكورة لايمتد عملها خارج الوزارة ولهذا فهي مركزة على وضع النساء الموجودات 
في الوزارة ، بالعودة إلى عمل هذه اللجنة  في داخل الوزارة وعملت على كسب ثقة الموظفات والعاملات لكي يتمكن من اللجوء أليها 

د الحاجة  وهذا ما نجحت فيه بالفعل حيث قامت بمعالجة العديد من القضايا التي تعنى بالنساء المعنفات في الوزارة ولذلك يمكن ان عن
نسلط الضوء على نموذج من تلك القضايا التي عولجت في الوزارة حيث لجأت لهذه اللجنة إحدى النساء التي وقع عليها العنف وتمت 

وصول معه الى حلول مرضية وفاعلة من اجل تجاوز حالة العنف تلك الخطوات لم تنجح الا من خلال الثقة ألاتصال بزوجها وال
والمهنية التي عملت على نيلها اللجنة المذكورة على أساس العمل الطويل والمثمر ، من جانب أخر أشارت إلى أن اللجنة تصدت إلى 

لمشكلة تعود لتردي الوضع الاقتصادي لتلك النساء ولهذا سعت اللجنة وبجهود ذاتية من مشكلة تمر بها النساء الأرامل والمطلقات وهذه ا
قبل العاملين بها إلى تخصيص رواتب خاصة عن طريق التبرع الشخصي لأجل رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتلك الفئة. لقد 

اللجنة لتتوسع وتصل إلى دعم الموظفات ذات الدخل المتدني  تطورت تلك العملية وأقصد عملية التبرع المالي من قبل القائمين على
والنساء التي يحتاجن الى معونة مالية من اجل أجراء معالجات صحية لأفراد أسرتهن وأيضا إتمام عملية زواج من تحتاج الى زواج، 

طات بوزارة وزارة العمل والشؤون وردا على سؤال ملحق ديمقراطية ومجتمع مدني من عمل الهيئة يقتصريقتصر على النساء المرتب
الاجتماعية اجابت ، ان معالجة قضية العنف ضد النساء لايرتبط بعمل لجنة أو مؤسسة لوحدها  انما العملية برمتها تكمن في نمط الثقافة 

 80لأمر الديواني رقم بإصدار ا 2009التي تسود المجتمع  وهذه الثقافة لم تشهد لغاية الآن أي تغير ملموس ، ما دفع  الحكومة سنة 
لمناهضة العنف ضد المرأة  الذي مهد لفتح مراكز حماية الأسرة في بغداد لجانبي الكرخ والرصافة ، مع ذلك كما ذكرت سابقا أن ثقافة 

لمؤسسات المجتمع العراقي تمنع النساء من اللجوء إلى الجهات المعنية حال وقوع العنف عليهن لقد أعاق هذا المجال الكثير من عمل ا
التي تعنى برصد العنف ضد المرأة  حيث تخاف المرأة كثيرا من ممارسة هذا الحق وفي نفس الوقت تخشى من الوصمة الاجتماعية 
فهناك مسائل معقدة فيما يخص العنف ضد النساء من قبيل الاعتداء الجنسي من قبل ذوي المرأة " زنا المحارم " التي لاتسطيع المرأة 

  .ة الوقوع تحت رحمة ذويها، أيضاالحديث عنه خشي
المشكلة الأساسية التي أصبحت تواجه المختصين في دراسة العنف بأنه أصبح جزءا من الحياة الاجتماعية العامة وبالتالي تحول إلى  

امل معه بأنه نمط حياتي معتاد عليه وأضرب مثلا بسيطا هو أن الزوجة لاتنظر إلى ضرب الزوج لها بأنه خارج المألوف وبذلك لاتتع
خلل نفسي واجتماعي وهذا مايجعلنا نشخص العنف ضد النساء أمسى قيمة اجتماعية مقبولة بنسبة مرتفعة داخل منظومة القيم والعادات 
 والذي ساهم بشكل كبير بقبول المرأة  لها  حيث لا يمكن إغفال المسؤولية التي تتحملها المرأة في تقبل تلك القيمة " أقصد العنف " من
ة  عدم الاهتمام بحقوقها الزوجية التي تكفل عدم الاعتداء عليها من قبل الزوج ، تكشف لنا الآراء الجلبي عن الحاجة ماسة إلى آليات فاعل



ن أ وبناءة من أجل تأهيل النساء قانونيا واجتماعيا وثقافيا تجعل  المرأة واعية لمكانتها ودورها داخل المجتمع لهذا علق على هذا الجانب 
 11-25اللجنة المختصة بالمعنفات سوف تقوم بإطلاق حملة أعلامية  تسلط الضوء على واقع العنف ضد المرأة تبدأ هذه الحملة من يوم 

مع وجود مثل هكذا حملات يبقى الدور الرئيس للمرأة في عملية الإخبار عن حالات العنف التي تتعرض لها  لاسيما نحن   12- 3والى 
قليدي قائم على التضامن العضوي الذي يعتمد صلة الدم والقرابة ، وأضافت، ان القضايا التي تسجل في مراكز حماية نعيش في مجتمع ت

 الأسرة في منطقة السلام / الكرخ ومنطقة القاهرة / الرصافة تعود معالجتها القانونية إلى وزارة الداخلية ، أما  الإجراءات التي تحصل
عملية الإخبار عن الحالة العنف التي وقعت عليها هي استقبالها بشكل خاص ثم بعد ذلك تعرض على باحثات عليها المرأة عندما تقوم ب

متخصصات في حالات العنف الأسري من اجل القيام بعملية بناء الثقة لأجل أتاحة المجال أمامها للحديث عما وقع عليها من عنف ، هذه 
حماية الأسرة لاتغفل جانبا مهما هو ليس كل حالات العنف التي تقع على النساء فقط انما الأساليب والممارسات التي تقوم بها مراكز 

توجد حالات عنف تقع على الرجال  المتــزوجين من قبل زوجاتهم لاسيما من هم مصابون بعوق جسدي أو أمراض مزمنة تعيق 
  . عملالرجل عن أداء واجباتهم الزوجية وألا سرية كأن تكون مثلا لايستطيع ال

ولهذا نحـــن  نعمل بشكل مستمر من اجل إصدار قانون العنف الأسري الذي ننتظره من منذ فترة طويلة لكي نقف على أرضية  
قانونية تمهد لوضع السياقات الإدارية  التي تكفل الطرق الناجحة في معالجة العنف ضد المرأة  حيث يلاحظ ضعف الاجراءات القانونية 

المرأة.من جانبها قالت هيام رشيد خضير المسؤولة عن لجنة حقوق الإنسان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  للحد من العنف  ضد
تحدثت عن الجانب الإنساني فيما يخص قضية العنف ضد المرأة  من خلال العمل مع المراكز المتخصصة في جانب حقوق الإنسان مثلا 

أقامة الندوات التي تعرض فيها نصوص الاتفاقيات التي تمنع العنف ضد المرأة  وشرح المعهد الوطني للحقوق الإنسان عن طريق  
  .بنودها بشكل مبسط

لهذا لم يقتصر الأمر على أقامة الندوات انما تطور العمل إلى التعاون مع الوزارة المهتمة والمعنية بهذا الجانب ، كما أشارت السيدة   
واء النساء المشردات  حيث تعمل تلك الدور على تأهيل النساء تعليميا واجتماعيا فهناك دورات لتعليم هيام إلى الدور الذي تقوم به دور إي

ن الخياطة والكمبيوتر للواتي يعرفن القراء والكتابة مع فتح دورات في محو الأمية للباقيات كذلك نقوم بإتمام عمليات تزويج المشردات لم
تقوم بها دور المشردات ماهي الضمانات التي تكفل حق المشردات في تلقي المعاملة الحسنة  يرغب بهن ، على ضوء تلك الخطوات التي

؟ وكذلك كيف يمكن ضمان نجاح عمليات التزويج التي تساهم فيها ؟ أن ما ذكرته يقع ضمن الممكن والمتاح في مؤسساتنا الإدارية 
  . ا تقوله المشردات مع التأكد على من كل على ما يطرح من قبلهنوالقانونية حيث نقوم بشكل دوري بزيارة تلك الدور واستماع لم

أما مايتعلق بحالات الزواج التي تحصل فاننا نقوم عن طريق الباحثات الموجودات في تلك الدور بالإطلاع على حال المتقدم للزواج  
  . مة المرأة المشردة التي سوف يتزوجهاوكيف يستطيع تأمين حياته الاقتصادية مع النظر إلى وجود ضمانات قانونية تكفل كرا

على الرغم ما نقوم به في هذا المجال واجهنا مسألة توفير الرعاية الصحية الدائمة والجيدة للمشردات لاسيما لدينا مشردات يعانين من  
هذا لم يتم ألا من خلال أمراض جلدية مزمنة ولذلك تمكنا من توفير أطباء ومعالجين يكونون متوفرين بشكل مستمر في تلك الدور و

التعاون مع وزارة الصحة ،  وأوضحت هيام أن نجاحنا في تقديم الخدمة المطلوبة كفل لنا عدم هروب المشردات ، تحتوي الهيكلية 
اسب الإدارية لدور المشردات التي توجد في بغداد ونينوى على مشرفة وباحثات اجتماعيات ومربيات هذا ترتيب يتيح لنا تقديم عمل يتن
مع واقع تلك الدور ويسهل علينا متابعته حقوقيا وإداريا مع ما نبذله من جهد في مجال رعاية النساء ولم نهمل الجوانب الإعلامية 

والتوعوي حيث بادرنا بإقامة ثماني ندوات تدور حول  المجال المذكور فكلما زاد وعي المرأة  قل تعرضها للعنف والتشرد ، يبقى أن 
سنة ولهذا ركزنا على تأهيلهن تربويا وتعليميا فلدينا طالبات  18 - 6جودة من النساء في دور إيواء المشردات ينحصر مابين الأعمار المو

  . في مدارس الابتدائية نقوم بمتابعة دوامهن
صل حد التأخر وتهاون يشير حديث الدكتورة عبير والسيدة هيام إلى حقيقة مؤداها أن رعاية النساء في العراق مازال دون الطموح بل ي

الجهات المسوؤلة في التصدي لمتطلبات منع صعود مستوياته فعندما سألنا الدكتورة عبير عن طبيعة العلاقة بين لجنتها ولجنة ألأسرة 
ة والطفل في البرلمان ذكرت لاتوجد أية علاقة حتى انها حاولت الاتصال بها من باب أنها لجنة مختصة في وزارة العمل لم تلق أي
استجابة ورد، وهنا نضع التساؤل الأتي كيف تطلع لجنة ألأسرة والطفل في البرلمان على المشكل التي تواجه المرأة في المجتمع 

العراقي؟ فكل قضية تحتاج إلى معالجات تتطلب رأي المختصين بها ، من جانبها كشفت السيدة هيام عن تأخر وزارة الصحة في توفير 
المشردات  ولم يتم الأمر ألا من خلال المراجعة والمطالبة المستمرة ، هذا التشخيص يصلنا الى مسألة غاية  أطباء ومعالجات في دور

في الاهمية هي ان الدولة  غائبة عن أنتاج ستراتيجية تنموية فاعلة ومتفاعلة مع حاجات المجتمع لاسيما في جانبه الحيوي " المرأة " 
  . عن بخس الرواتب التي تخصصها دوائر الرعاية الاجتماعية للنساء الأرامل والمطلقاتحيث لغاية ألان مازال الحديث دائر 

 أن غاية الأمر تكمن في الكيفية التي تتطلع بها الدولة على مشاكل المجتمع ثم بعد ماهي الطرق التي تعالج بها تلك المشاكل ربما نلاحظ 
  ألا بماذا نفسر بقاء نفس المشاكل على حالها دون حل ؟بأن هناك حلقة مفرغة من الدوران على نفس المعالجات و
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